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معنى الاختلاف أسبابه وقواعده
مقدمة
التفاعل بين العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية قديم، نبتت جذوره في خير القرون، ولا تزال تمتد إلى يومنا هذا، وقد عني علماء أصول الفقه الإسلامي باستقراء الأساليب العربية وعباراتها ومفرداتها، واستمدوا من هذا الاستقراء ومما قرره علماء اللغة أيضا قواعد وضوابط، يتوصل بمراعاتها إلى النظر السليم في الكتاب والسنة، وفهم الأحكام  فهما سليما. 
وقرروا أن من شروط المجتهد أن يكون عالما باللغة وأحوالها، محيطا بأسرارها وقوانينها، ملما إلماما طيبا بأساليب العرب في الكلام ليتوصل إلى إيضاح ما فيه خفاء من النصوص، وإلى رفع ما قد يظهر بينها من تعارض، ولا يمكنه ذلك اليوم إلا بتعلم اللغة والنحو والبلاغة، وجميع علوم العربية.وقد اجمع المسلمون على أن معرفة علوم اللغة فرض كفاية في الأمة. وقد اختلف العلماء في مسائل كثيرة تتعلق باللغة ، وكان لهذا الاختلاف أثر كبير في صدور الأحكام الشرعية واختلاف الفقهاء فيها، ويعد الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة من أوائل من ربط بين مسائل الفقه ومسائل النحو، فقد ضمن كتابه ( الجامع الكبير ) مباحث فقهية أدارها على أسس نحوية، ففتح بذلك بابا واسعا من أبواب النظر في التفاعل بين الفقه والنحو. 
معنى الاختلاف
قال تعالى : ( ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين )
خلق الله تعالى البشر مختلفين في الطبائع والقدرات والمواهب وغير ذلك، فلكل إنسان شخصيته المتميزة وتفكيره المتفرد؛ ومن ثم جاء الاختلاف في الآراء أمرا حتميا، ومن طبيعة البشر. 
أسباب الاختلاف العامة
طبيعة الإنسان وشخصيته: البشر مثلما سبق وأشرنا مختلفون في طبيعتهم؛ فمنهم من يميل إلى الشدة، ومنهم من يميل إلى التيسير والتسهيل، ومنهم صاحب الشخصية المنبسطة والمتفاعلة، ومنهم صاحب الشخصية المنكمشة والمغلقة.
طبيعة الكون والحياة: وهي تتغير وتختلف بحسب مؤثرات متعددة، منها المكان والزمان والعادات والتقاليد، وغير ذلك، ولاشك في أن تغير الأعراف والأوضاع يستلزم اختلاف الآراء. 
اختلاف المدارك والعقول: فمن العقول ما ينفذ إلى صميم الأشياء ويحيط بها من جميع جوانبها، فيصل إلى حقيقتها، ومنها مايظل طافيا وضيقا لا يدرك إلا الظواهر، يقول المتنبي:
ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله       وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
غموض الأمر: فكل شخص ينظر إليه من جانب على حسب ما يقع عليه نظره، أو يهديه إليه تفكيره، وكلما زاد الأمر غموضا وتعقيدا ازداد الاختلاف.
أسباب الاختلاف
وما دام الناس يختلفون في طبائعهم وصفاتهم واتجاهاتهم النفسية وأفهامهم، وطرق معيشتهم وثقافتهم، لا بد أن يترتب على ذلك اختلاف في الحكم على الأشياء والمواقف والأعمال وغيرها. وأكثر ما يتجلى ذلك في مجال الفقه والسياسة والعمل والسلوك اليومي والعادات بين الناس. 
أسباب الاختلاف الخاصة
ترجع أسباب الاختلاف بين المجتهدين إلى سببين رئيسين، هما:
1. الاختلاف في ثبوت النص ودرجته
2. الاختلاف في فهم النص وإدراك حكمته
فإذا ثبت النص فقد يكون غامضا أو يكتنفه الإبهام؛ فينحصر اهتمام المجتهد في تحديد المعنى المراد من النص بتفسيره أو تعيينه، وقد وضع مجتهدو الأمة قواعد ومعايير تفسيرية تعينهم على فم النص وتأويل دلالته. 
مجال الاجتهاد
ينحصر في موضعين:
1. ما فيه نص غير قطعي، ويقوم الاجتهاد هنا على تفهم معنى النص، والكشف عن مرامي ألفاظه ومدلولاتها، فهو اجتهاد ضمن دائرة النص الموجود في حدود الأصول اللغوية والشرعية.
2. ما لا نص فيه أصلا، ومجال الاجتهاد هنا واسع لاستنباط الأحكام للوقائع الجديدة على ضوء ما وضعه الشارع من أمارات للدلالة على الأحكام. 
أهلية الاجتهاد
المجتهد وارث الأنبياء وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ؛ لذلك كان الاجتهاد عظيم الخطر، كثير الفضل، ويشترط في تحقيق أهلية الاجتهاد:
1.صحة الاعتقاد وسلامة النية              2.صحة الفهم وحسن التقدير
3.العلم باللغة العربية                         4.العلم بالقرآن الكريم
5.العلم بالسنة المطهرة                      6.معرفة الناسخ والمنسوخ
7.معرفة مواطن الإجماع                     8.معرفة مقاصد الأحكام
9.أن يكون ذا حظ وافر في علم الأصول
منهاج الصحابة في الاجتهاد
كان منهاج الصحابة في الاجتهاد – رضي الله عنهم – في الاجتهاد أن يرجعوا أولا إلى الكتاب ثم إلى السنة، فإن أعياهم النص فيهما عقدوا لذلك مجلس شورى.
وروى مالك في الموطأ عن علي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ، الأمر ينزل بيننا لم ينزل فيه القرآن، ولم تمض فيه منك سنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم:( اجمعوا له العالمين من المؤمنين، فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد )
قواعد الاجتهاد
المجتهدون تارة يصيبون بتوفيق من الله وتارة يخطئون، فإذا اجتهد من كان من أهل الاجتهاد، واتقى الله ما استطاع، فهو مطيع لله ورسوله؛ لأنه لا يحكم إلا بدليل، ولا يقول إلا بعلم، ثم إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده السليم.
ليس للمجتهد أن يلزم غيره باجتهاده وفتواه؛ لأنها مبنية على غلبة الظن، لا على دليل قاطع أو مجمع عليه، فليس ثمة ما يمنع أن تكون محل اجتهاد لغيره 
المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا، فإذا تغير اجتهاده، بأن ظهر له من الدليل ما كان خافيا، وعرف أن الحق بخلاف قوله، لزمه الرجوع ولم يجز له ترك الحق الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم به، فيكون انتقاله بالاجتهاد من الاجتهاد
لا يصح أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة قولان للتناقض، إلا بالرجوع عن أحدهما
الاختلاف في الفروع حتم
الاختلاف في الفروع ليس إلا ثمرات ناضجة لما بثه القرآن الكريم والسنة النبوية في نفوس الناس، من البحث بعقولهم وتدبير شؤونهم بالشورى وتبادل الرأي، مستظلين بأحكام القرآن، مستنيرين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أسباب الاختلاف في الفروع 
- الطبيعة البشرية
- طبيعة اللغة العربية
- صيغة النصوص
- اليسر ورفع الحرج
ملخص
( وهذا الاختلاف لا يمكن أن لا يكون؛ لان النصوص الأصلية كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى، كما ان النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة؛ لان النصوص محدودة والوقائع غير محدودة، فلا بد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد العامة للشريعة وتحكيمها في الوقائع المستجدة، وفي هذا تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات، فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد، وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه.)
فالاختلاف في الأحكام الفرعية أمر طبيعي اقتضته طبيعة الحياة العلمية والعملية،  وما من عالم إلا اختلف مع غيره، بل مع نفسه في مسائل كثيرة 
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